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الدكتور حاتم ماضي
 
المحامية جوديت شكري التيني  
 
في كل مرّة تقع جريمة يكون أحد اطرافها وزير او رئيس حكومة تدور مشكلة متعددة الجانب. الجانب الاول يتعلّق بمعرفة ما إذا كان هذا الوزير او رئيس الحكومة يتمتع بحصانة مثل حصانة رئيس الجمهورية او حصانة النائب، تمنع عنه ملاحقته والادعاء عليه قبل رفع هذه #الحصانة.
 
 الجانب الثاني يتعلّق بمعرفة ما إذا كانت جميع الافعال التي يقترفها الوزير او رئيسه مشمولة بالحصانة إذا ما كانت موجودة.
 
 الجانب الثالث هو الجهة القضائية الصالحة لمحاكمة الوزير او رئيسه عن الافعال التي يُنسب اليه ارتكابها، ومن هي الجهة القضائية الصالحة لتصنيف هذه الافعال من اجل معرفه المرجع المختص للمحاكمة.
 
 واخيراً، ماذا لو وقع تنازعُ صلاحيات بين القضاء العدلي وبين الجهة النيابية المختصة بالتحقيق (لجنة التحقيق النيابية)، فلمن تكون الصلاحية؟!
 بالعودة الى ارشيف القضاء العدلي الجزائي، لم يسجَّل حتى تاريخه اي ملاحقة لرئيس حكومة، ذلك أنّ القضايا الموجودة هي قضايا ضدّ وزراء صارت اسماؤهم معروفة لكثرة تكرارها.
 
 وبمناسبة كارثة 4 آب 2020 (انفجار مرفأ بيروت)، عادت التعقيدات المشار اليها اعلاه لتعترض سير التحقيقات العدلية.
 
 يتبيّن من مراجعة المواد 60 و70 و71 و39 و40 من #الدستور الامور الآتية:
 انّ رئيس الجمهورية هو وحده الذي يتمتّع بحصانة قضائية كاملة، ذلك أنّ الادعاء عليه محصور في مجلس النواب بأكثرية الثلثين من اعضائه وفقاً لآليّة معيّنة حدّدتها المادة 60 من الدستور.
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ومن جهة ثانية، إنّ جميع الجرائم التي يقترفها رئيس الجمهورية، حتى العادية منها، يحاكَم من اجلها امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
اما النواب فيتمتعون بنوعين من الحصانات: الاوّل حصانة مطلقة وشاملة (المادة 39 من الدستور) عندما يمارسون وكالتهم عن الشعب الذي انتخبهم، ولا تسقط هذه الحصانة. اما الحصانة الثانية (المادة 40 من الدستور) فهي تغطي اعمال النائب العادية خارج إطار وظيفته كممثل عن الامة، وهذه الحصانة موقتة وليست دائمة وتسقط بحالتين: حالة الجرم المشهود وحالة وقوع الفعل خارج دور الانعقاد التشريعي العادي او الاستثنائي (عند استقالة الحكومة يصبح المجلس النيابي في حالة انعقاد دائمة حتى تشكيل حكومة جديدة).
اما الوزير او رئيسه فمن الواضح بحسب المادة 70 من الدستور انّه لا يملك حصانة مثل تلك التي يملكها رئيس الجمهورية او النائب، أي أنّ ملاحقته ليست معلّقة على أيّ إجراء مسبق.
 
وكل ما يملكه الوزير او رئيسه هو أنّ الجهة التي يحق لها محاكمته تكون المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فقط في حالتين: حالة الخيانة العظمى وحالة الاخلال بالواجبات المترتبة عليه. أما الجرائم الاخرى فيحاكَم من اجلها امام القضاء الجزائي العادي.
 
بيد انّ المشكلة التي تعترض مسؤولية الوزير او رئيسه هي في معرفة ما هي الافعال المعتبرة واجبات حتى تكون الصلاحية للمجلس الأعلى. وما هي الواجبات التي تجعل من القضاء العادي صالحاً؟ وتالياً، مَن هي الجهة التي تصنّف هذه الواجبات؟
 
من المتّفق عليه انّ للوزير او رئيسه وظيفتين: سياسية وإدارية. لقد حدّدت المادة 66 من الدستور الوظيفة الاولى للوزير باعتباره رأس الهرم الاداري في وزارته اضافةً الى صفته السياسية كونه عضواً في الحكومة. فاذا كان الاخلال بالواجبات الوظيفيّة له علاقة بالصفة السياسية يصبح الاختصاص بالاتهام والمحاكمة لمجلس النواب والمجلس الأعلى. اما إذا كان هذا الاخلال له علاقة بمهمات الوزير الإدارية ونتجت منه جرائم جزائية فيكون الاختصاص في الاتهام والملاحقة للقضاء الجزائي العادي. 
 
يتأسس على ما تقدم أنّ المخوَّل لتصنيف الافعال التي قد تُنسب الى الوزير او الى النائب هو القاضي العدلي الجزائي الذي يكون ناظراً بالدعوى. فاذا ما وجد انّ الفعل المرتكب هو من فئة الافعال الداخلة في اختصاص المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فإنه يرفع يده عن الدعوى ويحيل اوراقها على المجلس النيابي الذي اولاه الدستور حق الاتهام والادعاء. اما إذا وجد أنّ الافعال هي من صلاحيته، فإنه يقرّر حفظ هذه الصلاحية ويتابع المحاكمة.
 
لكن الامور تتخذ منحى آخر لو أنّ المجلس النيابي وضع يده على القضية التي فيها نواب او وزراء وألّف لجنة تحقيق برلمانية سنداً للنظام الداخلي لمجلس النواب (وهذا العمل يُعتبر حالة استثنائية). تمارس هذه اللجنة البرلمانية صلاحياتها وفقاً لأحكام القانون رقم 11/72 خصوصاً لجهة التحقيق والتوقيف الخ... وفي التاريخ البرلماني هناك سابقتان، الاولى في العام 1972 لجنة تحقيق في صفقة صواريخ الكروتال الفرنسية، وفي العام 1992 في صفقة طائرات البوما. لكن هاتين الحالتين لم تكونا مشجعتين لناحية النتائج.
 
الفقه الدستوري (الدكتور ادمون رباط في كتابه "الوسيط في القانون الدستوري ال#لبناني"، الصفحتان 811 و812)، وكذلك رأي الاجتهاد اللبناني سارا في الاتجاه الذي سبقت الإشارة اليه. 
 
ويبقى من المفيد أن نشير الى ما أكّدته محكمة التمييز اللبنانيّة في قرارها تاريخ 24/3/1999 عندما قالت إنّ المقارنة بين المادة 60 والمواد 70 و71 و72 تفيد انّ صلاحية البرلمان في اتهام رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى في محاكمته هي شاملة وحصرية. اما في ما خص الوزراء فإنّ الصلاحية المعطاة للمجلس النيابي باتهامهم بالخيانة العظمى والإخلال بالواجبات المترتبة عليهم، ثم محاكمتهم عنها أمام المجلس الأعلى، انّ هذه الصلاحية ليست إلزامية بل ممكنة. وفي حال استعمالها من قِبل المجلس النيابي، باعتباره هيئة استثنائية للاتهام في هذا النطاق، فإنها تحجب صلاحية القضاء العادي الذي هو السلطة صاحبة الولاية الشاملة في كل الجرائم التي يوكل أمر النظر فيها حصراً إلى مرجع آخر، وبالتالي يعود إلى هذا القضاء العادي الحق والصلاحية والصفة لمباشرة الدعوى العامة ومتابعتها، ليس فقط بالنسبة الى جرائم الوزراء العادية بل حتى بالنسبة الى الجرائم المحددة في المادة 70 من الدستور، في حال لم يستعمل المجلس النيابي بالأفضلية صلاحياته، كونها واردة في نص دستوري، وان الدليل على صحة هذا القول هو ما جاء في مستهل نص المادة 70 المذكورة من ان: "لمجلس النواب أن يتهم الوزراء"، ولو شاء الدستور أن يمنح الوزراء في نص المادة 70 ما سبق ومنحه لرئيس الجمهورية في نص المادة 60 من ضمانة قصوى متعلقة بالأصول لناحية الهيئة الوحيدة المحددة لاتهامهم، ومن ثم محاكمتهم، خصوصاً من الجرائم المحدّدة في المادة 70، لكان فعل ذلك صراحة باستعمال التعبير نفسه، أو على الأقل بما يفيد ذلك، سيما وانّ نص المادة 60 سابق لنص المادة 70 من الدستور.
خلاصة القول، انّ الوزير او رئيسه لا يتمتّع بحصانة تمنع عنه ملاحقته والادعاء عليه قبل رفعها، مثل تلك التي يتمتّع بها النائب، وانما يتمتّع بامتياز منقوص وهو انّ محاكمته تتم امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فقط عن جرائم الخيانة العظمى والاخلال بالواجبات السياسية، دون الإدارية، الملقاة على عاتقه لانّ هذه الموجبات الأخيرة تعود الى صلاحية القضاء العدلي الجزائي. 

